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):1(المادة 

 ." رخص استخدام الترددات وتعديل تعليمات إصدار و تجديد "تسمى هذه التعليمات 

):2(المادة 

) 13(يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون الاتصالات رقـم                

 واتفاقيات الترخيص ل محله، أو أي قانون يعدله أو يح1995لسنة 

 . ما لم تدل القرينة على غير ذلكالمعتمدة من قبل الهيئة،

 ):3(المادة 

تمنح الرخصة بقرار من المجلس

 ):4(المادة 

 .استخدام أي موجات راديوية دون الحصول على الترخيص من الهيئةأو جهة لايجوز لأي شخص  

):5(المادة 

 1.للهيئة بقرار مسبب الموافقة على منح رخصة لأقل من ذلكو ، مدة الرخصة سنة واحدة  

   First Come First Serve)(  2 يتم تخصيص التردد لرخصة الترددات على أساس الأولوية: )6(المادة 

لترددات أو اتفاقية الترخيص أيهما يسبقفي حالات الرخص العامة مدة رخصة الترددات سنة  واحدة وتنتهي بانتهاء صلاحية رخصة ا   1

2
 يتم تخصيص التردد وترخيصه لطالب الترخيص حسب الأولية وضمن خطة الترددات التي تعتمدها الهيئة ، بحيث يخـصص التـردد لمـن يتقـدم بطلـب                           

ب الترخيص أولاً ، مما يعني بأن الهيئة لا تستطيع تخصيص نفس التردد أو الحزمة الترددية لمن يطل

نفس الحزمة أو التردد لاحقاً ضمن نفس المناطق التي تم فيها تخصيص نفس التردد أو الحزمة لشخص أو جهة أخرى سابقاً ، كما أن الهيئة غير ملزمة بتخـصيص                        

  تردد أو حزمة ترددية لخدمة ما إذا لم تكن مقرة ضمن خطة الهيئة، او أن التردد أو الحزمة

ة الترددية او التردد الذي تم إقراره من قبل الهيئة لخدمة ما ، أو أن الحزمة الترددية أو التردد المقر مـن قبـل الهيئـة قـد تـم                              المطلوبة تخرج عن نطاق الحزم     

  تخصيصه لمن تقدم بطلب ترخيص اولاً او استوفى شروط الحصول على الرخصة اولا وتبين

  .قر من قبل الهيئة لمستخدم آخربأنه لم يعد هنالك إمكانية لاستخدام نفس الحزمة أو التردد الم 



):7(المادة 

يقدم طلب الحصول على الرخصة للهيئة على النموذج المخصص وفقا لنوع الخدمة                  -1

ولطبيعة الخدمة المقدمة  ). الخ..... طائرة، ثابتة ، متحركة ،أرضية(المطلوبة

)خاصة أو عامة(
3.

-:يجب ان يشتمل الطلب على البيانات التالية                  -2

اسم الجهة مقدمة الطلب، -

أو امتداد المنطقة (جغرافي المحطة الراديوية وموقعها ال/اسم الشبكة -

،)التي تعمل ضمنها ان كانت متجولة

الأمكنة التي سيجري معها الاتصال وبعد كل منها بالكيلومترات، -

نوع الأجهزة وموديلاتها وارقامها،-

قدرة الاجهزة،-

واصفات الفنية الكاملة للاجهزة،الم -

،)التعديل(نوع البث الكهرومغناطيسي -

ساعات عمل المحطات وذلك لمحطات البث الاذاعي (ساعات البث -

).HF والترددات العالية والتلفزيوني

.أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة -

4: يرفق بالطلب المعلومات والبيانات التالية        -3

 ملخص عن طبيعة عمل الجهة طالبة الترخيص،-

المحطة الراديوية،/الغاية من استخدام الشبكة    -

نبية،صورة عن وثيقة التعاقد مع الجهة الحكومية المعنية إذا كان الطالب مؤسسة أج-

مخطط يبين مناطق التغطية المطلوبة ومواقع المحطات ومعيدات البث -

واحداثياتها،

كتالوجات المواصفات الفنية الاصلية،-

التعهد الخاص بطلب الترخيص موقعاً حسب الأصول،-

ومات تفصيلية عن العاملين على الأجهزة الراديوية،كشف بمعل-

تحدد حزم الترددات لغايات الخدمة العامة عند التقدم بطلب الترخيص لأول مرة ، ولغايات تخصيصات جديدة مستقبلية ينظر في كل حالة على حدة حسب    3

  ) .5(ات للمادة الامكانيات الفنية والخطط الخاصة بالترددات في حينه، وفي كل حال من الاحوال تخضع هذه التخصيص

في حالات الرخص العامة فإن معظم هذه المعلومات غير مطلوبة كونها قدمت في بداية الترخيص، والمعلومات التي تطلب هي ما ينص عليه طلب ترخيص    4

  .الترددات للمواقع الراديوية لشبكات الخدمات العامة المعتمد من قبل الهيئة لهذه الغاية



رخصة مهن سارية المفعول ومصدقة حسب الأصول،                -

.أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة تفيدها في عملها                -

.الهيئة من  تنظر الهيئة في الطلب بعد دفع الاجور المقررة       -4

:ب في حال الموافقة على الطل-5

المترتبة على استخدام    والرسوم والاجور يتم تبليغ الجهة طالبة الترخيص بالعوائد 

.الترددات واصدار الرخصة 

المالية  والرسوم والاجور   تقوم الجهة طالبة الترخيص بدفع بالعوائد -أ 

 وفي حال تخلفها عن الدفع ،خلال مدة لا تتجاوز اسبوع من تاريخ التبليغ 

يخضع هذا البند لشروط ( كن تن لم أالترخيص لاغية و كتعتبر اجراءات 

.)اتفاقية الترخيص في حالات الرخص العامة

 يتم إصدار الرخصة في مدة اقصاها أسبوعين من تاريخ دفع كافة بالعوائد -ب 

،المالية المترتبة على استخدام الترددات واصدار الرخصة والرسوم والاجور 

يراد الأجهزة الراديوية حسب الأنواع ويسمح للجهة المرخصة باست 

.والموديلات والمواصفات وفي الاماكن التي أدرجت بالطلب

 يتم فحص كل او بعض الأجهزة المستوردة قبل منح الموافقة النهائية -جـ 

على ادخالها واستعمالها وعلى طالب الفحص دفع الاجور المقرره في الهيئة 

ص عليه اتفاقية الترخيص للخدمات ، او وفقاً لما تنلقاء عملية الفحص

.العامة

. خطياً بذلك الترخيص الجهة طالبةتبليغ في حال عدم الموافقة على الطلب، يتم -6

):8(المادة  

على حامل الرخصة ان يتقيد بكافة الشروط والتعليمات المتفق عليها دولياً وبصورة خاصة 

: يليما

رية المعلومات وعدم التدخل في المعلومات التابعة للغير او المحافظة على س                        -

.التشويش عليه

الأجهزة المرخصة والترددات وعرض الحزمة الترددية والمواصفات   التقيد باستعمال                         -

.الفنية للاجهزة حسب ماهو وارد في الرخصة 

المحطة فنيا وادارياًً وتكون /ة الذين يعملون في الشبكةان يتقدم بشهادات تثبت أهلي                        -

.مقبولة لدى الهيئة



):9(المادة 

المحطات /المحطة الشبكات/لموظفي الهيئة المفوضين من قبل الرئيس ، الكشف على الشبكة .1

والدخول الى أماكن تواجدها في جميع الأوقات لغايات التفتيش على الأجهزة او أية أجهزة أخرى 

.الشبكة للتأكد من مطابقتها للرخصة/لمحطةفي ا

للهيئة عند منح الرخصة ان تضع أية شروط خاصة تراها ضرورية شريطة ان لا  .2

 واتفاقيات الترخيص الموقعة معها،تتعارض مع أحكام القانون

اثناء   شروط خاصة تتعلق با ستخدام الرخصة وضع أو / للهيئة اصدار أية قرارات و .3

 نافذه من تاريخ نشرها او تبليغها للمرخص  أو الشروطر هذه القراراتسريانها ، وتتعتب

.، وبما لا يتعارض مع احكام قانون الاتصالات وشروط الترخيص للخدمات العامةله

.ا يلتزم المرخص له بدفع العوائد المقررة على الرخصة قبل اصداره .4

): 10(المادة 

او وفقاً لمـا تـنصما لم يبد المرخص له رغبة بخلاف ذلك ،           ها  تنتهي الرخصة حكماً بانتهاء مدت          -1

.عليه اتفاقية الترخيص للرخص العامة

جديداًخطياً   الرخصة، يتوجب تقديم الطالب طلباً       على  اجراء أي تعديل      له  في حال رغبة المرخص         -2

. قبل موعد انتهاء الرخصةلتلك الغاية

 في حال وجود زيادة في عوائد الترددات نتيجة التعديل، يتوجب على المرخص له دفعها للهيئة قبـل     -3

.اصدار الرخصة المعدلة

. نتيجة التعديل اضافة أجهزة، فتسري عليها نفس الاجراءات الواردة في هذه التعليماتت اذا تطلب     -4

 يومـا30ً والرسوم المترتبة على التجديد خلال مدة اقصاها         على المرخص له دفع العوائد والاجور           -5

، مع مراعاة الوضع الخاص للمؤسسات الرسمية نظراً لإجراءات إقرار الموازنة           . من تاريخ استحقاق التجديد   

.العامة



):11(المادة 

يد أو التعديل مخالفـة   بعد اصدار الرخصة في حال ارتكاب طالب التجد للهيئة رفض طلب التجديد أو التعديل 

او /أو قرارات مجلـس المفوضـين و      /أو التعهد و  /أو شروط الترخيص و   /أو أكثر لأحكام قانون الاتصالات و     

.تعديلها/هذه التعليمات أثناء فترة سريان الرخصة المراد تجديدها

):12(المادة 

واتخاذ  وضبطها    لمحطات الراديوية اها إجراء الكشف الحسي على      ئللهيئة في حال انهاء الرخصة أو إلغا      . 1

. وتعديلاتة1995لسنة ) 13(كافة الاجراءات القانونية وفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 

يفقد المرخص له أي حق في الترددات التي كان يستخدمها بموجب الرخصة المنتهية، وفي حـال تقدمـه                  . 2

دات أخرى غير التي كان يستخدمها بموجـب        بطلب للحصول على رخصة جديدة، للهيئة أن تخصص له ترد         

.الرخصة السابقة

لأجهزة الراديوية الموجودة   لنواع والارقام المتسلسلة    والأعداد  الأعلى من انهيت رخصته اعلام الهيئة عن        . 3

 خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ اشعارة بذلك مـن قبـل             وعليه التخلص منها بإحدى الطرق التالية     لديه،  

خلاف ذلك يتم مصادرتها وفقا لاحكام قانون الاتصالات؛الهيئة و

بإعـادة   إعادة تصديرها خارج البلاد مقابل تزويد الهيئة بالوثـائق الجمركيـة المتعلقـة                        .أ  

؛تصديرها

بيع؛لأية جهة مرخصة شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة بالا اهدائهأو بيعها        .ب  

إتلافها من خلال لجنة تشرف عليها الهيئة؛        .ج 



 المادة (13):

 

 
 

 1. للمجلس الغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو فـي منطقـة
 معينة اذا:

 أ. ارتكب المرخص له مخالفة لشروط التـرخيص أو لاحكـام قـانون الاتـصالات

 والانظمة الصادرة بمقتضاه و/أو قرارات مجلس المفوضين و/ أو هذه التعليمات

 و/ أو الحق ضرراً بالغير ولم يصوب أوضاعه خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ

 توجيه انذار خطي له من قبل الرئيس .

 ب. اذا تأخر المرخص له عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد عن ثلاثـين يومـاً دون
 سبب يقبله الرئيس،

 ج-تخلف عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة في الموعـد المقـرر فـي هـذه

 التعليمات.

 2.  في حال الغاء الرخصة يفقد المرخص له حقه فـي الحـصول علـى

 رخصة أخرى قبل مرور سنتين من تاريخ الالغاء.
 
 

 المادة (14):
 

 
 تتقاضى الهيئة الاجور التالية 5

 

 

 1- 100 دينار عن كل طلب يقدم للحصول على الرخصة 6،
 

 

 2- 50 دينار عن كل طلب للتجديد أو التعديل  7 ،
 

 3- 10 دنانير عن كل عينه اجهزة يتم فحصها بقصد ادخالها و/ او استعمالها
 

  .اجور تقديم نموذج طلب اصدار الموافقة النوعية دنانير  4 - 10                                    
 5- 15 دينار لاصدار الموافقة للأجهزة الراديوية.

 
 

 6-  100 دينار أجور اصدار الرخصة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه المبالغ خاضعة للتغيير من فترة لأخرى وفقا لقرارات  الس.
 تدفع هذه المبالغ مقدماً وعلى اساس سنوي من قبل مرخص الخدمات العامة ولكافة المواقع الراديوية المرخصة أو التي سترخص خلال السنة التي تدفع فيها

5 
 
7+6 

 هذه المبالغ، بحيث تعامل كافة المواقع الراديوية مالياً وبما يتعلق بهذه الاجور فقط ، على اساس طلب واحد. وبالنسبة لعوائد الترددات تدفع وفقاً لعوائد الترددات

Base Stations , Microwave ) المقرة من قبل الهيئة ويعتبر كل طلب منفصل ويعامل معاملة منفردة ، كما يجب أن يقدم طلب منفصل لكل موقع راديوي 

 Links…etc ) لغايات الترخيص والسماح بالتشغيل واحتساب عوائد الترددات إن وجدت.



  ):15(المادة 

لسنة ) 13(منصوص عليها في هذه التعليمات تطبق احكام قانون الاتصالات رقم اللات غير في الحا         - أ

  .هل اوأي قانون يعدله او يحل مح1995

  .للمجلس ان يعدل هذه التعليمات كلما دعت الحاجة الى ذلك     - ب

ي الحالات وبما يتعلق بالخدمات العامة أو فمنصوص عليها في هذه التعليمات الفي الحالات غير  -ج

  تطبق أحكامالتي تتعارض واتفاقيات الترخيص للخدمات العامة 

واحكام وشروط اتفاقيات الترخيص للخدمات  اوأي قانون يعدله 1995لسنة ) 13(قانون الاتصالات رقم  

  .   العامة

   

   

  

 




